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  سلطة القاضي في تعدیل مضمون العقد

 
  (1) رفینسیر 

 تیز وزو جامعة مولود معمر 

  :الملخص
ة بإرادته  قضي مبدأ القوة الملزمة للعقد أنّه لا یجوز لأحد الأطراف تعدیل التزاماته التعاقد

المفهوم ذاته؟    المنفردة، فهل ینطب هذا المبدأ على القاضي 
، فالقاضي عض التدقی حتاج إلى  صورة عامة هو نعم، غیر أنّه  سلطة  الجواب  لا یتمتع 

نه تعدیل مضمون العقد،تعدیل العقود على العموم،  م ات أین  إما  غیر أنّ هنالك عدد من الفرض
عض البنود غیر المشروعة شترطها الأطراف أو بتر   .عن طر إضافة التزامات لم 
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Le pouvoir du juge de modifier le contenu du contrat 
 

Résumé:  
En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les parties ne peuvent 

modifier leurs engagements, que de leur consentement mutuel. Mais est-ce que ce 
principe s’impose de manière identique au juge ? 

La réponse, affirmative en générale, doit être nuancée. En effet, le juge ne 
dispose pas d’un pouvoir général de modification des contrats, mais il y a un grand 
nombre d’hypothèses dans lesquelles il peut modifier le contenu du contrat en 
introduisant des obligations non stipulées par les parties, ou en retranchant certaines 
clauses illicites.  
Mots clés :  
Le pouvoir du juge, la force obligatoire du contrat, modification du contrat. 
 

 The Authority of the Judge to Amend the Contract Content   
 

Abstract:  
Under the principle of the binding force of contracts, the parties can only modify 

their undertaking by mutual consent. But does the principle apply in the same way to 
the judge 

The answer, affirmative in its general line, must be nuanced. Indeed, the judge 
does not have a general power to modify contracts, but there are hypotheses in which 
I may modify the content of the contract by introducing obligations not stipulated by 
the parties, or by removing certain unlawful clauses. 
Key words:  
The authority of the judge; the binding force of the contract; amendment of the 
contract 
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  مقدمة
رة أنّ  طرت الإرادة على فلسفة نظرة العقد خلال القرن العشرن، حیث سادت ف في  الشخص حرّ  س
ات النظام العام والآداب حد من هذه الحرة سو مقتض ن العقد وتحدید مضمونه، ولا  ، فالشخص لا )1(تكو

القدر الذ أرادهذلك، وأنّ ون ملزما إلا إذا أراد  تسب حقوقا ولا التزامات إلا  فلا یجوز للقاضي إضافة . ه لا 
  .التزامات جدیدة أو الإنقاص من تلك التي نص علیها العقد

رة في المادة  من تقنین نابلیون والتي أرست مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذ لم یر  1135تم تأكید هذه الف
اتمفسرو التقنین أ إ ال في قبوله، بل واعتبروه من البدیه انوا یرون أنّ )2(ش ه العقد ملزم لمجرد أنّ  ، حیث 

  .)3(عقد
اس الوحید في إنشاء  ذا، ساد مبدأ سلطان الإرادة على نظرة العقد، وجعل من إرادة الأطراف المق وه

ة القرن العشرن بدأ الفقه غیر أنّ . العقود و تحدید مضمونها عض نقائص هذا المبدأ، فالإرادة ه مع بدا لاحظ 
ل الأحوال علاقات عادلة، لأنّ  ة ستفرض لا محال منطقها على الإرادة  الحرة لا تنشئ في  الإرادة القو

ذلك، قد تحدث أثناء التنفیذ أحداث تجعل من الالتزامات المتكافئة عند النشأة غیر متكافئة عند  فة، و الضع
حدث في حال ما  عدّ . ة الظروف الطارئةالتنفیذ،  حق فهل یتدخل القاضي في هذه الحالات ل ل من العقد حتى 

مبدأ القوة الملزمة للعقد؟ ا  قى متمس   العدالة أو ی
ان ینظر إلى العقد على أنّ  عدما  بیرا من حیث فلسفتها؛ ف ه تطاب إرادتین من عرفت نظرة العقد تحولا 

ح ینظر  ة، أص ه على أنّ أجل إحداث آثار قانون ةإل ه لم تعد ، ومن أهم نتائج هذا التحول أنّ )4(ه ظاهرة إجتماع
ها في ذلك إرادة المجتمع والتي تتمثل في التشرع و إرادة الأطراف وحدها هي التي تحدد آثار العقد، وإنّ  ما تشار

  .)5(القضاء
ل قید، بل ت قة من  ة لا تدع الإرادة حرة طل حت النظم القانون ذا، أص فرض علیها قیودا، یترتب على وه

التزامات ولو لم ترضها ما تلزمها  سهر على مرافقة  معنى أنّ  ؛مخالفتها انعدام أ أثر لها،  ح  المشرع أص
ه  .إرادة الأطراف حتى تحق الهدف الذ تسعى إل

  
                                                            

1 - M. PLANIOL, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL, CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL DES 
FACULTES DE DROIT, T. II, 9E ED., L.G.D.J., PARIS, 1923, E. GOUNOT, LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE 
DE LA VOLONTE EN DROIT PRIVE, ETUDE CRITIQUE DE L’INDIVIDUALISME JURIDIQUE, THESE DIJON, 
1912., 
2 - V. RANOUIL, L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE, NAISSANCE ET EVOLUTION D’UN CONCEPT, PUF, 
PARIS, 1980, P. 71   
3 - E. GOUNOT, OP. CIT., P. 129. 
4 - R. SALEILLES, DE LA DECLARATION DE LA VOLONTE, CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ACTE 
JURIDIQUE DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND, PICHON, PARIS, 1901, P. 11 ET S. 
5 - P. DURAND, « LA CONTRAINTE DANS LA FORMATION DU CONTRAT », RTD. CIV., 1944, P. 73 ET S. 
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ه المشرع الجزائر عندما نص في المادة  ه یجوز تعدیل من التقنین المدني على أنّ  107وهذا ما ذهب إل
عد أن أقر مبدأ القوة الملزمة للعقد  قررها القانون، ف اب التي  منح القاضي سلطة تعدیل ، العقد ونقضه للأس

قه، وذلك سواء بإنقاص  سعون إلى تحق مضمون العقد لتحقی التوازن في علاقات الأطراف و الهدف الذ 
حث أول(العقد  حث ثاني(أو بإكماله ) م قى المشرع ساكنا أمام حالات یهضم ه ل، لأنّ )م مة أن ی س من الح

اسم تطبی مطل لمبدأ سلطان الإرادة   . فیها مبدأ العدالة 
  

حث الأول الإنقاص : الم   تعدیل مضمون العقد 
اطلا في ش منه فقط  ان هذا الأخیر  ، أو إذا )مطلب أول(یتدخل القاضي لإنقاص مضمون العقد إذا 

  ).مطلب ثاني(توازنه الاقتصادان مختلا في 
  

طلان الجزئي:  المطلب الأول   إنقاص مضمون العقد لل
ا، غیر أنّ  ة جزئ ح العقود المعی ا إلى تصح قه توافر یهدف الإنقاص بوصفه نظاما قانون ستلزم لتطب ه 

ون العقد : من التقنین المدني الجزائر یتمثلان في  104شرطین نصت علیهما المادة  ا في جزء منه أن  معی
ار العیب الجزئي : فقط  مع ذلك یتحدد مجال الإنقاص  لا للانقسام )الفرع الأول(و ون العقد قا ،  وأن 

ة المراد إبرامها)الفرع الثاني(والتجزئة  ون الش المعیب جوهرا في العمل ما لا یجب أن    ).الفرع الثالث(، 
  

ا في ج :الفرع الأول ون العقد معی   زء منه فقطأن 
العیب الذ یجیز للقاضي إنقاص العقد  من التقنین المدني الجزائر أنّ  104لاحظ من استقراء المادة 

ه  طلان بنوع عد تقررهما: هو ال طلان إلا شقا منه فقط؛ فلا  )1(المطل و النسبي  طال هذا ال شر أن لا   ،
ا ل اطل  ا و لا من نطاق العقد ال ل ح  و لكن، هل هذه . )2(یجوز للقاضي أن ینقص من نطاق العقد الصح

  هي الحالات الوحیدة التي تجیز إنقاص نطاق العقد؟
طلان الجزئي تجیز هنالك حالات أخر غیر  نجد أنّ  ،الرجوع إلى نصوص التقنین المدني حالات ال

ه ،للقاضي إنقاص نطاق العقد، و تتمثل هذه الحالات في عدم النفاذ الجزئي  و الذ من أمثلته ما نصت عل
رر من التقنین المدني من أنّ  467المادة  أعمال الإدارة لا یجوز له عقد إیجارات تزد مدتها  م صاحب الح 

س . عقدها لمدة أطول من ذلك تخفض إلى هذه المدة الإیجارات التي وأنّ . عن ثلاث سنوات فالإنقاص هنا، ل

                                                            
طال قبل العقد لأن -1 ح عقد الإ   .صح
اطلة العقود -2 طال القابلة و ال ا للإ ه المنصوص التحول مجالها ل  المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 105 المادة في عل

  .شروطه توافرت متى
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طلان الجزئي وإنّ  سبب عدم النفاذ الجزئيسبب ال اب . ما  ا من الأس ضا، حالة استحالة التنفیذ سب ل أ ما تش
ة من المادة  قا لنص الفقرة الثان  ،ني الجزائر من التقنین المد 119التي تسمح للقاضي بإنقاص نطاق العقد، فط

معنى  امل الالتزامات،  ة إلى  النس ة  ه المدین قلیل الأهم ان ما لم یوف  یجوز للقاضي أن یرفض الفسخ إذا 
  . ه یجوز للقاضي الإنقاص من نطاق العقد في حالة عدم التنفیذ الجزئي غیر المؤثر على مجمل الالتزاماتأنّ 

ح العقد عن  أنّ ،جزائر من التقنین المدني ال 104ظهر من نص المادة  الهدف من الإنقاص هو تصح
ح منه قاء الش الصح عاد الش المعیب و است حث هو استعمال المشرع  غیر أنّ . طر بتر واست ما یثیر ال

ارة  طال« لع لا للإ اطلا أو قا ها العقد فقط أو » في ش منه  حتو قصد المشرع من ذلك الشرو التي  ، فهل 
ل وشرو صحة الرضى؟ ذلك الشرو الرضى والمحل و السبب و الش ة له    الإنشائ

ه عل المتعاقد رضاه عل لمة شر الأمر المستقبل غیر محق الوقوع، الذ  ، وقد استعملها )1(قصد 
ام: المشرع الجزائر للتعبیر عن عدة معاني ه القانون لق  فقد استعملها للتعبیر عن العنصر الجوهر الذ یتطل

ا لآثاره حا مرت اما صح اب الاول من الكتاب الثاني  العقد ق ، وذلك في القسم الثاني من الفصل الثاني من ال
واستعملها للدلالة .)2(قاصدا بذلك الرضى و المحل والسبب» شرو العقد« : من التقنین المدني، إذ عنونه ب

البنودعلى البنود التي یدرجها المتعاقدون لتحدید مضمون العقد وه ة )3(ي ما تعرف  ، فسمى البنود التعسف
ة ضا للدلالة على شرو التعلی )4(شروطا تعسف ما استعملها أ في المواد ) الشر الواقف والشر الفاسخ( ، 

ح للمصطلح 208إلى  203من    . من التقنین المدني، وهو الاستعمال الفني الصح
طلان أو لامنا في إنقاص العقد ل طال جزء منه إلى  لذلك سنقسم  ة إ ة : قابل طلان أو قابل الإنقاص ل

ة للعقد  ها العقد والمتمثلة ) أولا(طلان الشرو الإنشائ حتو طلان الشرو التي  ة  طلان أو قابل و الإنقاص ل
ا(في البنود و شرو التعلی    ).ثان

  
ة للعقد -أولا طال الشروط الإنشائ ة إ طلان أو قابل   الإنقاص ل

طلان الجزئي لشر إنشائي م مس ،ن أن یتحق الإنقاص عن طر ال ه  ان العیب الذ لح  إذا 
قي من الشر وجوده الذاتي المستقل ون للجزء المت شر أن  له،  ه  عی   .شقا منه فقط دون أن 

طلان الجزئي للرضى ن أن یتحق الإنقاص عن طر ال م ذلك   )3( و للسبب )2( وللمحل )1(و
ة ل ل في العقود الش   . )4( والش

  

                                                            
1 - A. BENABENT, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, 12E ED., MONTCHRESTIEN, PARIS, 2010, P. 250. 

ة الشرو وهي -2   الإنشائ
3 - A. BENABENT, OP.CIT. P. 12. 

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 110 المادة انظر - 4
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  الإنقاص لعیب جزئي في الرضى-1
اع شخص شیئین أو أكثر لشخص آخر ووقع  ما لو  حدث أن تتعیب الإرادة في جزء منها فقط،  قد 

ه الغلط دون  الغلط في أحدهما دون الآخر، فإنّ  ة للشيء الذ وقع ف النس طال  لا للإ ون قا التصرف 
لا للانقسام فإنّ  ان قا لا للانقسام أم لا، فإذا  ع قا ان الب ل فنمیز ما إذا  ع  الب ما یتعل  ع  الآخر، أما ف الب

ه غلط قع ف الشيء الذ لم  ما یتعل  حا ف ون صح ما یتعل فیتم إنقاص العقد لعیب في الر . س ضى ف
ه المتعاقد في غلط  قع ف شمل فقط الشيء الذ لم  ه الغلط ، ل ة للغلط . الشيء الذ وقع ف النس سر  و ما 

س و إكراه واستغلال ة للعیوب الأخر من تدل النس   .سر 
  

  الإنقاص لعیب جزئي في المحل-2
ن بتر الش  م حا، فحینئذ  قاء الش الآخر صح ا في ش منه فقط، مع  ون المحل معی حدث أن  قد 
ه،  ن فصل الش المعیب من التصرف دون أن یؤثر ذلك عل ان من المم ح إذا  قاء الش الصح المعیب و إ

طلان الجزئي للمحل ون أمام حالة إنقاص العقد لل   . فن
ع شخص أر  ملك الغیر و مثاله أن یب ما یتعل  اطلا ف ون العقد  ملكها مناصفة مع شخص آخر، ف ضا 

ائع ملك ال ما یتعل  حا ف ة . لانعدام المحل، و صح ة القانون لا للانقسام والتجزئة من الناح ع قا ان المب فإذا 
اطلا ف ائع، و  الجزء المملوك لل ما یتعل  حا ف ع صح ة، وقع الب ة و الشخص   .ي الجزء المملوك للغیروالماد

  
  ي في السببالإنقاص لعیب جزئ-3

طل العقد في مجموعه ان غیر مشروع  اف للعقد؛ أ غیر أنّ . إذا انعدم السبب أو  ه یوجد سبب غیر 
ما لو اشتر شخص  ة لش دون الآخر،  النس ون السبب مشروعا  ما قد  في شقا منه فقط دون الآخر، 

ن س ة للشقة . ها و الأخر لاستغلالها في نشاطات غیر مشروعةشقتین، إحداهما ل النس ون العقد  فهنا 
ة للشقة المقتناة لغرض ممارسة النشاطات غیر المشروعة النس اطل  ح و  ن صح حدث . المقتناة لغرض الس ف

اطل ة للش ال النس   .الإنقاص 
  

ل-4   الإنقاص لعیب في الش
لا عض العقود ش طلان التصرف  شتر المشرع في  رتب على تخلفه  خاصا للتعبیر عن الإرادة، و

ة لش منه فقط، فإنّ غیر أنّ . ل النس ل  طل؛ أ ینتقص من  ه إذا تخلف الش هذا الجزء وحده هو الذ ی
  . التصرف
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حة  ة صح انت اله فإذا وهب شخص منقولین لأحد أقرائه، وتسلم هذا الأخیر أحدهما دون الآخر، 
ة ة للشيء الذ لم یتسلمه فإنّ  النس النس اطلة لعدم إست للمنقول الذ تسلمه، أما  ة  ل اله ن الش فائها ر

ة م محل اله    .)1(المتمثل في تسل
  
ا طلان شروط التعلی-ثان   الإنقاص ل

أنّ و  من  203ها وصف للالتزام، وقد تناولها المشرع الجزائر في المادة هي تلك الشرو التي تعرف 
الآتي ن « : التقنین المدني  ا على أمر مستقبل و مم ان وجوده أو زواله مترت ون الالتزام معلقا إذا 

وصف في الالتزام ما هو سو شر إضافي . ».وقوعه ان فاسخا أو واقفا-والشر  فه الإرادة إلى  -سواء  تض
  .)2(الشرو التي یتطلبها القانون لصحة العقد

ون أمر تحققها متوقفا على محض إرادة المدین  ون ) 1(وحتى تصح شرو التعلی یجب ألا  وألا 
لا    .)3( أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة )2(مستح
  

  الشرط على الإرادة المحضة للمدینألا یتوقف -1
ما : تقسم الشرو من حیث تعلقها بإرادة المتعاقدین إلى ة لا دخل لإرادة المتعاقدین فیها،  شرو احتمال

عل المؤجر الإیجار على  أن  ة لا دخل للصدفة فیها،  ارته على صحو الجو، و إراد لو عل شخص تأجیر س
عل عامل خارجي حقه في فسخه متى شاء، و مختلطة تتوقف على إرادة أحد المتعاقدین و  أن  في آن واحد 

نما على إرادة ابنة بنه على شر زواجه من ابنة عمه، فهنا لا یتوقف الزواج على إرادته فقط وإّ الأب هبته لإ
ضا   .)3(عمه أ

ة للشر الواقف؛ لأنّ  النس م إلا  ة لهذا التقس ان  ولا تكون أهم حا، سواء  ون صح الشر الفاسخ 
ا ا أو إراد حا إذا توقف على الإرادة المحضة للمدین احتمال ون الشر الواقف صح . )4(أو مختلطا، بینما لا 

ان متوقفا على الإرادة المحضة للدائنغیر أنّ  صح إذا    . ه 
  

لا-2 ون الشرط مستح   ألا 
ة  ة أو قانون انت الاستحالة ماد اطلا سواء  ه،  ،ون الشر المستحیل  حتو م العقد الذ  أما ح

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  الأسرة تقنین من 206 المادة -1
ام غانم، سماعیلإ -2 ات، و الالتزام أح ة الإث ت ة، الله عبد م   .276 .ص ،1956 مصر، وه

3 - (H. ET L.) MAZEAUD, J. MAZEAUD ET F. CHABAS, LEÇONS DE DROIT CIVIL, T 2, 
OBLIGATIONS, THEORIES GENERALE, 9E ED., MONTCHRESTIEN, PARIS, 1998, P. 1093. 

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 250 المادة -4
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طل الشر : فیتوقف على نوع الشر ان الشر المستحیل شرطا واقفا  والعقد معا، لامتناع ) المستحیل( فإذا 
ه وجوده قى العقد . تحق الشر الذ عل عل طل الشر و ی ان الشر المستحیل فاسخا، فی أما إذا 

حا   .)1(صح
  

ون الشرط مخال-3   ظام العام و الآداب العامةفا للنألا 
ة و  اس ادئ التي تهدف إلى تحقی المصلحة العامة الس النظام العام تلك المجموعة من الم قصد 

طلان المطل ون جزاء العقد المخالف لها ال ة، والتي  ة و الاقتصاد أما الآداب في تلك القواعد . )2(الاجتماع
ارها  اعها، ومع   . )3(غیر محدد یختلف من زمان إلى زمان ومن مجتمع لآخرالتي یؤمن المجتمع بإت

شر مخالف للنظام العام و الآداب متوقف على نوع الشر م العقد المقترن  ون ح ان واقفا : و فإذا 
ان فاسخا فإنّ  طلا للعقد، أما إذا  اطلا م ان هذا الشر هو السبب الدافع ان  طل للعقد إلا إذا  اطل غیر م ه 

  .)4(تعاقدإلى ال
  

ون  :الفرع الثاني لا للانقسام و التجزئة أن    العقد قا
لا  ضا، قا ون أ ا في ش منه فقط، بل یجب أن  ون العقد معی في لإعمال الإنقاص، أن  لا 

قاء على الش  للانقسام و التجزئة؛ لأنّ  من في إسقا الجزء المعیب من العقد والإ الهدف من الإنقاص، 
ح   .الصح

ان سیرتبها العقد  ة التي  قاءه قادرا على إنتاج نفس الآثار القانون ة انقسام العقد و تجزئته،  قابل ونقصد 
قدر ما نقص من العقد؛ لأنّ  ه لا یجب أن یترتب على الإنقاص تغییر في الأصلي وإن اختلفت من حیث الكم 

  . تكییف العقد
ما تدل عل لا للانقسام،  ون الالتزام قا ان واردا  236ه المادة ولا  ، إذا  من التقنین المدني الجزائر

عته  طب قبل الانقسام  ة الطرفین أنّ أو إذا تبیّ ) أولا(على محل لا  قبل التجزئة  ن من ن ا(تنفیذ الالتزام لا    ).ثان
  

ة المحل للانقسام و التجزئة – أولا   قابل
محله قابل  یجب أن لا یترتب على إسقا الش المعیب اختلال بتوازن العقد ووجوده، حتى نقول أنّ  

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 204 المادة -1

2- V.  J. FLOUR ET J.-L. AUBERT, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, L’ACTE JURIDIQUE, 7E ED., 
ARMAND COLIN, PARIS, 1996, P.P. 195- 213. 

، أحمد الرزاق عبد -3 ، مرجع السنهور   .536 .ص ساب
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 204 المادة -4
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ة طة و العقود المر س ان المحل غیر مشروع  )1(للانقسام، وهنا نمیز بین العقود ال ط، إذا  س ، ففي العقد ال
ة ل ان الش المعیب منه متعلق. طل العقد  ون قد المسائل الث اأما إذا  عد أن  العقد  ة التي تقترن  انو

حا قي العقد صح قع . استوفى شرو انعقاده وصحته، سقط الش المعیب و  ة، فقد  أما في العقود المر
ل المحل ات التي تش طلان على إحد العمل ة  ،ال انت هذه العمل ات الأخر إذا  طل العمل طل دون أن ت فت

ة لها النس ة  ات وتبین أنّ  ما. )2(ثانو  إحداها تنشط في مجال محظور، فإنّ  لو اشتر شخص مجموعة شر
ة ذات النشا المعیب الشر سقط الش المتعل  ات الأخر و الشر ما یتعل  ح ف   . العقد صح

  
ا ة تنفیذ الالتزام -ثان ة الأطراف إلى قابل   إلى التجزئة اتجاه ن

ل  أنّ  SIMLERیر الأستاذ  ة لا تش ة الموضوع ة المحل للانقسام و التجزئة من الناح ة قابل ال إش
ة  ة الشخص ة التجزئة من الناح ال قابل ل الحالات، طرح إش سو المرحلة الأولى من التحلیل؛ إذ یجب، وفي 

ة الأطراف   .)3(والتي تتأسس على ن
ه الإرادة في ال ار الدور الذ تلع عین الاعت قاء على الجزء فإذا أخذنا  ون من المنط الإ عقود، لن 

ة ل ون الأطراف قد اتفقوا على تنفیذه  ح من العقد الذ  ة . الصح هذا ما یجعل التحلیل الشخصي لقابل
ة الانقسام أم لا ة الأطراف إلى قابل ز على مد اتجاه ن ه القضاء الفرنسي في . الانقسام یر وهذا ما ذهب إل

  .)4(عدة قرارات
  

  التوازن الاقتصاد إنقاص مضمون العقد لرد الاختلال في :المطلب الثاني
اتفاق بینهم غیر . )5(لا یجوز نقض مضمون العقد و لا تعدیله، من حیث الأصل، إلا من قبل أطرافه و 

الر أنّ  هنالك حالات تستوجب تدخل القاضي لتحقی العدالة في الأداءات  جوع إلى الواقع العملي، نلاحظ أنّ ه، و 
ا  أو تلك التي تنتج عن ظرف طارئ ) الفرع الثاني(التي تنتج عن العقد المبرم بین طرفین غیر متكافئین اقتصاد

  ).الفرع الأول(
  
  
  

                                                            
ط العقد شرح في -1 س ب، و ال ، أحمد الرزاق عبد :انظر المر ، مرجع السنهور   .169 .ص ساب

2 - J. GHESTIN, G. LOISEAU ET (Y.-M.) SERINET, OP CIT., P. 1277. 
3 - PH. SIMLER, LA NULLITE PARTIELLE DES ACTES JURIDIQUES, L.G.D.J., PARIS, 1969, P.220. 
4 - CASS. CIV. 2 JUILLET 1958, BULL. CIV. I, N° 352 ; CASS. SOC., 5 MARS 1959, BULL. CIV. IV, N° 333 
; CASS. CIV. 27 NOVEMBRE 1963, BULL. CIV. I, N° 520.  

  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 106 المادة -5
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: إنقاص العقد لرد الاختلال الاقتصاد الناتج عن حادث خارج عن إرادة الأطراف :الفرع الأول
  الظرف الطارئ 

من التقنین المدني، أین  107تناول المشرع الجزائر نظرة الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة من المادة 
قها  ا(و سلطة القاضي في الحد من أثرها ) أولا(حدد شرو تطب   ).ثان

  
ة الظروف الطارئة :أولا  شروط تطبی نظر

ن تصنیف شرو تطبی نظرة الظروف الطارئة إلى   الحادث في حد ذاته : م و ) 1(شرو تتعل 
العقد محل تطبی النظرة  المدین) 2(شرو تتعل    .)3( وأخیرا شرو تتعل 

  
الحادث -1   الشروط المتعلقة 

ا وعاما ون استثنائ شمل مجموعة من الناس، شتر في الحادث أن  ون غیر مألوف وأن  معنى أن  ؛ 
المدین وحده لا، . فلا یتعل  ون لاحقا لانعقاد العقد وغیر متوقع، وأن لا یجعل من تنفیذ الالتزام مستح وأن 

ح قوة قاهرة لا ظرفا طارئاوإنّ    .ما مرهقا فقط، وإلا أص
ما من ون أثره جس ضا في الحادث، أن  شتر أ حیث یجعله مهددا  ما  ة على المدین،  ة الماد الناح

  .بخسارة فادحة في حالة تنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد
  

العقد -2   الشروط المتعلقة 
ون محل تطبی نظرة الظروف الطارئة ، أن تكون الالتزامات الناشئة عنه قابلة  شتر في العقد ،الذ 

الالتزام بدفع ا  ، م النقد ع والالتزام بدفع بدل الإیجار في عقد الإیجار ودفع المقابل في للتقی لثمن في عقد الب
اسا للأداء . عقد الفندقة ه عنصر الزمن جوهرا ومق ون ف معنى أن  ذلك، متراخي التنفیذ،  ون  وأن 

  .المستح
  

المدین -3   الشرط المتعل 
ه، ون سبب الإرهاق راجعا إل ادئ العامة التي تقضي  شتر في المدین أن لا  وهو شر مستمد من الم

قررها القانون  ام التي    .)1(عدم جواز استفادة الملوث من الأح
  

                                                            
1 - P. VOIRIN, DE L’IMPREVISION DANS LES RAPPORTS DE DROIT PRIVE, THESE NANCY, 1922, P.P. 196-
212. 
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ا   ي في الحد من أثر الظروف الطارئةسلطة القاض -ثان
عا ... «: ه من التقنین المدني الجزائر على أنّ  107تنص الفقرة الثالثة من المادة  جاز للقاضي ت

عد   .»...مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المره إلى الحد المعقول للظروف و
ظهر من هذه الفقرة أن المشرع أجاز للقاضي في حالة الظروف الطارئة رد الالتزام المره إلى الحد 

طة بتنفیذه و مصلحة الأطراف حدد طرقة معینة یلتزم به. المعقول مع مراعاة الظروف المح ا وهو بذلك، لا 
نه اتخاذها م ه عدة تدابیر  ضع بین ید   .)1(القاضي، مما 

قلل من خسارة المدین ووقف تنفیذ التصرف إلى  ومن بین هذه التدابیر، الزادة في التزامات الدائن حتى 
ة انقضاء الظروف الطارئة مة التزام المدین غیر أنّ . غا   .التدبیر الأكثر شیوعا، هو الإنقاص من ق

عادة، بهدف التقلیل من الخسارة التي قد تلح المدین من جراء تنفیذه لالتزاماته في حالة یلجأ القاضي 
فا ما أو  ، فلو اتف مثلا، مقاول مع مورد مواد البناء على تورد )2(الظروف الطارئة، إلى الإنقاص منها 

ة م ه مخازن هذا الأخیر، ثم حدث حادث طارئ نتج عنه قلة  ات تفوق ما تحتو مواد البناء في السوق  م
ات الموجودة في  ما، بجعله یورد الكم فارتفع ثمنها، جاز للقاضي، في هذه الحالة، الإنقاص من التزام المدین 
ة  ق ة المت مل الكم ها مخازنه، و ات التي تحتو فا، وذلك بجعله یورد الكم مخازنه فقط، أو الإنقاص منه 

حیث تتف مع الثم همواد أقل جودة    .ن المتف عل
  

  قتصاد الناتج عن إرادة الأطرافرد الاختلال الا :الفرع الثاني
، وهي لا تؤثر في وجود  لقد رأینا سلفا،أنّ  ها العقد تنقسم إلى بنود و شرو التعلی حتو الشرو التي 

امه ة، بل تؤثر على آثار العقد وأح ا لشروطه الإنشائ ون هذا الأخیر مستوف امه،إذ    .العقد وق
العقد لا تجعله موصوفا أو معلقا، لأ وتتمیز البنود عن شرو التعلی في أنّ         ها تعتبر نّ اقترانها 

شر واقف أو فاسخ)3(جزءا منه، وهي جزء من أصل   .، بینما شرو التعل تجعل منه عقدا موصوفا 
ة  طال بنود العقد في حالة البنود التعسف ة إ طلان أو قابل تحق الإنقاص ل ة ) أولا(و و البنود الجزائ

ا(   ).ثان
  
  
  
  

                                                            
1 - IBID, P. 196. 

توراه رسالة ، العقد تعدیل في القاضي سلطة حمید، شنیتي بن -2   .63 .ص ،1996، الجزائر جامعة ، د
م - 3 ة التصرفات إنقاص الدسوقي، إبراه ة القانون ا المعی حها، وسیلة جزئ ت، جامعة لتصح ت، الكو   .109 .ص ،1988 الكو
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ة -أولا   البنود التعسف
ة إلا في إطار )1(مفهومي التعسف و الإذعانیرط المشرع الجزائر بین  عترف بوجود بنود تعسف ، فلا 

ه ،عقود الإذعان  عفي الطرف المذعن منها، وفقا لما تقضي  عدل هذه البنود أو  أین یجیز للقاضي أن 
  .)2(العدالة

ات الأطراف، سواء  التوازن بین حقوق و واج ل بند من شأنه أن یخل  النظر إلى و البند التعسفي هو 
ا مع بنود أخر  مفرده، أو مشتر ة الطرف الضعیف من خلال وقد وسّ . البند  ع المشرع الجزائر في مجال حما

ون إعطاء القاضي سلطة تقدیرة في تحدید زمن تقدیر الاختلال الظاهر بین الحقوق و الالتزامات ؛ لأنّ  ه قد 
ذلك ح  ص علمها الطرف  الاختلال غیر ظاهر عند إبرام العقد، و  ن  ات لم  عند التنفیذ لظهور معط

  .)3(الضعیف
  
ا   البند الجزائي :ثان

قدر الأطراف   العقود لكفالة احترامها و ضمان تنفیذها؛ إذ  البند الجزائي، هو ذلك البند الذ یدرج عادة 
ه وهو عادة ما یدرج في . )4(مقتضاه مقدار التعوض الذ یلتزم المدین بدفعه في حالة عدم التنفیذ أو التأخر ف

ما قد یتضمنه اتفاق لا ح   .)5(صلب العقد الأصلي، 
جو  ونه مفرطا: ز للقاضي أن ینقص من البند الجزائي في حالتینو ا  )1( حالة  وحالة تنفیذ المدین جزئ

  .)2( لالتزامه
  

ون الشرط الجزائي مفرطا -1   حالة 
ظهر من مصطلح الإفرا أنّ  في أن و بیرة، فلا  ه إلى درجة  الغا ف ون تقدیر الأضرار م ه یجب أن 

فوق الضرر، وإنّ یثبت المدین أن التعوض  ه أن یثبت أنّ المقدر  فوقه إلى حد الإفراما یجب عل ار . ه  ومع
ه في ذلك ة للمجلس الأعلى عل   .)6(الإفرا خاضع للسلطة التقدیرة لقاضي الموضوع، ولا رقا

                                                            
قة القواعد یتعل ،2004 جوان 23 في مؤرخ 02-04 رقم القانون  من 03 المادة -1  ،41 .ع.ر.ج التجارة، الممارسات على المط

  .2004 جوان 27 في مؤرخ
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 110 المادة -2
، نسیر -3 توراه، أطروحة الثلاثي، القانوني التصرف ةنظر  :أجل من محاولة رفی ، مولود جامعة د  .ص ،2014وزو، تیز  معمر

310.  
م -4 ة، التصرفات و العقود في الجزائي الشر لیل، أبو الدسوقي إبراه ة، النهضة دار القانون   .11 .ص ،1982 القاهرة، العر
  .ممالمت و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 183 المادة -5
قة، رسالة حمید، شنیتي بن -6   .83 .ص سا
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  حالة التنفیذ الجزئي للالتزام -2
ن من تنفیذ الجز  قي، فإنّ إذا قام المدین بتنفیذ جزء من الالتزام، ولم یتم في حالة ما إذا  –ه یجوز له ء المت

ه الدائن بدفع الشر الجزائي مته - طال ض ق طلب من القاضي تخف قابل الضرر، و  ، لأنّ )1(أن  التعوض 
فعل التنفیذ الجزئي   .الضرر قد قل 

  
حث ال الإكمال: ثانيالم   تعدیل مضمون العقد 

المشرع الجزائر للقاضي سلطة إكمال العقد وسد النقص إضافة إلى سلطة تكییف العقد و تفسیره ، منح 
ه القاضي ،  أتي ذلك في إطار تعزز الدور الایجابي الذ یجب أن یلع عتره وف معاییر محددة، و الذ 
قها ة والتأثیر في ظروف تطب ون المتمثلة في التطبی الحرفي للنصوص إلى دائرة الفعال   .وإخراجه من دائرة الس

ع من خلالهما  نلاحظ أنّ  ،راء نصوص التقنین المدني الجزائر من استق ستط المشرع قد حدد صورتین 
ه المادة : القاضي إكمال نطاق العقد ما نصت عل ة ما ) المطلب الأول(  65تتمثل الصورة الأولى ف والثان

ه المادة    ).المطلب الثاني( 107نصت عل
  

  من التقنین المدني 65إكمال العقد على أساس المادة  :المطلب الأول
ها   حتو ع المسائل التي  قة تامة في جم قا للإیجاب مطا ون القبول مطا حتى ینعقد العقد، یجب أن 

ها الإیجاب سیؤد إلى  ،هذا الأخیر حتو ة، فرفض أ مسألة من المسائل التي  سواء أكانت جوهرة أو ثانو
  .)2(التطاب لن یتحق ؛ لأنّ عدم انعقاد العقد

فهم من ذلك أنّ غیر أنّ  غي أن  ع المسائل دفعة واحدة، لأنّ  ه لا ین ستلزم الاتفاق على جم ه إبرام العقد 
ة لاتفاق لاح حدث ألا یتف الطرفان غیر أنّ . )3(في الاتفاق على المسائل الجوهرة وترك المسائل الثانو ه قد 

ة ال ، فما هو مصیر العقد في هذه الحالة؟على المسائل الثانو اها إلى وقت لاح   تي تر
 هحققت فالعقد قد تم إذا ت من التقنین المدني الجزائر هذه المسألة، واعتبرت أنّ  65لقد عالجت المادة 

ة ، وأنّ )الفرع الأول(الشرو التي نصت علیها المسائل التفصیل ما یتعل  مل العقد ف الفرع ( القاضي س
  ).الثاني

  
  

                                                            
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 184/2 المادة -1
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 59 المادة -2
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 65 المادة -3
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  من التقنین المدني 65ضوء المادة شروط تمام العقد في  :الفرع الأول
ع المسائل الجوهرة « : همن التقنین المدني الجزائر على أنّ  65تنص المادة  إذا اتف الطرفان على جم

شترطا أن لا أثر للعقد عند عد ولم  ما  ة یتفقان علیها ف مسائل تفصیل عدم الاتفاق علیها،  في العقد و احتفظا 
  .»...اعتبر العقد مبرما 

أنّ  ستنتج من هذا النص أنّ  أن یتف الطرفان : العقد قد أبرم، وهي هناك ثلاثة شرو یجب توافرها للقول 
ع المسائل الجوهرة  ة ) ولاأ(على جم المسائل التفصیل ا(و أن یتم الاحتفا  و ألا یتفقا على تعلی انعقاد ) ثان

ة العقد ع   ).ثالثا(ند عدم الاتفاق على المسائل التفصیل
  

ة - ولاأ   الاتفاق على المسائل الجوهر
ع ستلزم انعقاد العقد الاتفاق على المسائل الجوهرة؛ لأنّ  ن عقد ب م ة العقد، فلا  ها هي التي تحدد ماه

ع و الثمن یف یتم تمییز المسائل الجوهرة. دون الاتفاق على الشيء المب ة؟ ولكن    عن المسائل التفصیل
ار الذ یتم بواسطته تمییز المسائل الجوهرة عن المسائل  شأن تحدید المع نشب خلاف في الفقه 

ة، فانقسموا قسمین ستند إلى : التفصیل ا  ارا موضوع ستند إلى الإرادة وآخر مع ا  ارا شخص عتمد مع قسم 
عة المعاملة   .طب

  
ار الشخصي -1   المع

الاستناد إلى إرادة أحد المتعاقدین أو إلى یتم تمییز ال ار  ة وفقا لهذا المع مسائل الجوهرة عن الثانو
ن لكل  م انت الإرادة قد أضفت علیها هذه الصفة، ومن هنا  حیث تعد المسألة جوهرة إذا  إرادتیهما معا، 

حیث  ة له،  النس ة من المسائل الجوهرة  عتبر مسألة ذات صفة ثانو العقد علیها، طرف أن  یتعل رضاه 
ن أن تتحول إلى جوهرة عن طر إرادة  م ة  ه، أ مسألة ثانو ة للطرف الآخر، وعل النس ونفس الشيء 

  .)1(الأطراف
ار من حیث وقد  طل منه إلى حد جعل إرادة أحد إاختلف أنصار هذا المع طلاقه أو تقییده، فمنهم من 

ة لجعل المسألة  اف ة جوهرةالأطراف فقط  ة فقط )2(الثانو قید من نطاقه لیجعل الإرادة المشتر ، ومنهم من 
ة جوهرة نها جعل المسألة الثانو م   .)3(للأطراف هي التي 

                                                            
ة، المصادر الالتزام، مصادر الأهواني، امل الدین حسام -1 ة، النهضة دار الإراد   .70 .ص ،1992 القاهرة، العر
رة العتبي، ناصر صالح -  2 ة،د العلاقة في الجوهرة ف   .71-70 .ص.ص .2001 ،.ن.م.العقد
ة الجوانب حسین، الظاهر عبد محمد -3 قة للمرحلة القانون ة المؤسسة التعاقد، على السا اعة الفن  .ص ،2002 قاهرة،ال والنشر، للط

24.  
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ار الموضوعي -2   المع
رة اقتصاد العقد ة إلى ف ار في تمییزه للعناصر الجوهرة عن المسائل التفصیل  )1(ستند هذا المع

)l’économie du contrat( ع في اقي العقود، فمثلا، یتمثل اقتصاد عقد الب میز هذا العقد عن  ، أ ما 
ل الالتزامات التي تحق هذا  ه تعتبر من المسائل الجوهرة  ، وعل ة شيء مقابل ثمن نقد التنازل عن ملك

ة الشيء و الالتزام بدفع الثمن)2(الهدف م  ،، والتي تتمثل في الالتزام بنقل ملك ان التسل م أما المسائل الأخر 
ة   .وزمانه فتعتبر من المسائل الثانو

معنى أنّ  ، )3(ل محل التعاقدها تلك التي تشّ فالمسائل الجوهرة للعقد هي التي تمثل الهدف من الاتفاق؛ 
شّ  ع  ع و الثمن المسائل الجوهرة وفي الإیجار تكون العین المؤجرة و الأجرة و ففي الب المدة هي المسائل ل المب

  .)4(الجوهرة و في المقاولة تكون الخدمة والأجر هما المسائل الجوهرة
ن القول أنّ  م ع تحدید المسائل الجوهرة من خلال النظر إلى الهدف  مما سلف،  ستط القاضي 

قه سعى المتعاقدان إلى تحق ان  عة العقد وماهیته و الظروف المصاح ،الاقتصاد الذ   . ة لإبرامهوإلى طب
ار الشخصي،  المع ار الموضوعي، وجوب تكملته  عض الشراح ، وعلى الرغم من تأییدهم للمع یر 

ة من المادة  ارة التال ارة المماثلة في تقنینهم للع : من تقنینا المدني و التي تنص 65مؤسسین رأیهم على الع
شترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق علیها... « ة تحول المسألة . »...ولم  ان ستنتجون منها إم حیث 

ة إلى مسألة جوهرة استنادا إلى إرادة الأطراف   .)5(الثانو
  
  
  
  
  
  

                                                            
1 - ARSAC-RIBEYROLLES AUDREY, ESSAI SUR LA NOTION D’ECONOMIE DU CONTRAT, THESE 
CLERMONT I, 2005. 

م محمد -2 ة الجوانب الدسوقي، إبراه حوث، العامة الإدارة مطبوعات العقود، وإبرام المفاوضات إدارة في القانون  ،1995 الراض، لل
  .24.ص

3 - CASS. CIV. 3E, 28 OCTOBRE 2009, BULL. CIV. III, N° 237 : «… LE CONTRAT DOIT ETRE REPUTE 
FORME DES L’INSTANT OU L’ACCEPTATION REJOINT L’OFFRE SUR LES SEULS ELEMENTS ESSENTIELS A 
LA REALISATION DE SONT OBJET.». 

ة،بیروت، الحلبي منشورات التعاقد، إلى السعي الجمال، مصطفى -4   .133 .ص ،2002 الحقوق
، الله عبد سلام -5  ناصر صالح ،.51-50 .ص .ص ،2012 لبنان، للكتاب، الحدیثة المؤسسة مقارنة، دراسة العقد، كمالإ الفتلاو

، مرجع العتیبي، ن في القاضي دور الصیرفي، اسر ،.74 .ص ساب ة، النهضة دار العقد، تكو   .14 .ص ،2002 القاهرة، العر
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س، لأنّ غیر أنّ  ارة ، في تقدیرنا، هو أنّ  نا لا نساند هذا التأس فهم من هذه الع الطرفین لم یجعلا من  ما 
ة،  علقا انعقاد العقد على وجوب الاتفاق على هذه المسائل الثانو ، فلم  ة شر تعلی الاتفاق على المسائل الثانو

أنّ  ، القول  الإرادة هي التي تحدد المسائل الجوهرة یجعل تكییف العقد متوقفا  هذا من جهة، ومن جهة أخر
م مسألة جوهرة، على إرادة الأطراف لا إرادة الق ان التسل ة وم انون، فیجعلون من تحدید الثمن مسألة تفصیل

ه في المادة  ع المنصوص عل غیرون من تكییف الب ذلك  من التقنین المدني، وهو ما یتنافى مع منط  351و
  .)1(القانون 

  
ا ة:  ثان المسائل التفصیل   الاحتفاظ 

ار الموضوعي،  ل المسائل التي لا تعد جوهرة وفقا للمع ة  المسائل التفصیل قصد  مفهوم إقصائي، 
ع انه في الب م وم زمن التسل ة للعقد،  ة الأساس الغا ل المسائل التي لا تتصل    . وهي بذلك، تشمل 

ضا من نص المادة  فهم أ ة وا...«: من التقنین المدني الجزائر التي تنص 65و مسائل تفصیل حتفظا 
حدث  ، أنّ »...یتفقان علیها شأنها ولم  ة المقصودة في هذا المقام هي تلك التي تم التفاوض  المسائل التفصیل

ام هذه . اتفاق، فتم تم الاحتفا بها إلى وقت لاح أح شأنها فهي غیر مشمولة  أما تلك التي لم یتم التفاوض 
  .المادة

  
ون الم : ثالثا شأن المسائل تعاقدان قد اتفقا على تعلی انعقاد العقد على حدأن لا  وث اتفاق 

ة   التفصیل
عل الطرفان نشأ ون عقدهما متوقفا على شر  ةقد  ة، ف آثار العقد على اتفاقهما على المسائل التفصیل

شترطا ذلك، فإنّ  ما یتعل بهذه  واقف، أما إذا لم  ة فصل العقد سینتج آثاره وإذا حدث خلاف ف المسائل التفصیل
  .فیها القاضي

ه صراحة في العقد، لأنّ  شار إل ه صراحة أنّ وهذا الشر یجب أن  فهم من عدم النص عل هم قد أرادوا ه 
ة شأن المسائل التفصیل صرف النظر عن ضرورة الوصول إلى اتفاق    .)2(إبرام العقد 

  
  
  

                                                            
م مناصر  حتى -1 ار تدع ار الموضوعي المع ة، مسألة جوهرة مسألة جعل للأطراف یجوز لا هأنّ  یرون  الشخصي المع  لأكثر ثانو

، مرجع العتیبي، ناصر صالح :انظر تفاصیل   .77 .ص ساب
، مرجع العتیبي، ناصر صالح -2   .81 .ص ساب
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ام القاضي بإكمال العقد :الفرع الثاني   ق
ة للاتفاق علیها في إذا تم  المسائل التفصیل العقد عن طر الاتفاق على المسائل الجوهرة والاحتفا 

عني أنّ  ، فهذا  ة وقت لاح التفاوض حول هذه المسائل التفصیل قع على عات الطرفین التزام  وفي ) ولأ(ه 
ا(حالة عدم حدوث اتفاق یتم اللجوء إلى القاضي    ).ثان

  
ة الالتزام :ولاأ    التفاوض حول المسائل التفصیل

ام المادة  قع على عات المتعاقدین التزام  65إذا تم التعاقد وفقا لأح  ، من التقنین المدني الجزائر
ل منهم جهدا معقولا  ون مضمونه بذل   ، ها لوقت لاح ة التي تم تر التفاوض حول المسائل التفصیل

ة  ه مبدأ حسن الن قتض ات و )1(في تنفیذ العقودیتماشى مع ما  ل ما من شأنه تذلیل العق اتخاذ  تجسد ذلك  ، و
ة شأن هذه المسائل التفصیل   .)2(تقرب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق 

عني ضرورة التوصل إلى اتفاق حول المسائل التي یتم التفاوض  ولا نغفل الإشارة إلى أنّ  هذا الالتزام لا 
ة  شأنها، غیر أنّ  ة المطلو ذل العنا محل التفاوض و ع البنود المتعلقة  مناقشة جم ون ملزما  ل واحد منهم 

ة لأنّ  ة عقد التفاوض التزام عقد لإنجاح المفاوضات، وإلا قامت في حقه مسؤول   .)3(الالتزام 
عد إست ورة آنفا یتدخل القاضي لحسم وفي حالة فشل التفاوض  ع الشرو المذ   .الخلاففائه لجم

  
ا   تدخل القاضي لحسم الخلاف :ثان

طلب ذلك،  لیهما  ة إلا إذا تقدم أحد الأطراف أو  شأن المسائل التفصیل لا یتدخل القاضي لحسم الخلاف 
م المسائل المختلف عنها  عة ،ما یتعین على القاضي قبل البدء في تنظ طب حدد نوعها مسترشدا في ذلك  أن 

ام    .القانون و العرف و العدالةالمعاملة وأح
حجة أنّ  ه القاضي في إكمال العقد،  المشرع قد أعطى  قد انتقد جانب من الفقه هذا الدور الذ یلع

ادئ العامة  ن العقد مخالفا بذلك الم موجب هذا النص دورا في تكو ما مبدأ سلطان الإرادة الذ ،للقاضي  لا س
  . )4(حصر دور القاضي في التفسیر

موجب هذه المادة سلطة تتجاوز سلطة التفسیر  ا یر الرأ الغالب أنّ بینم السلطة الممنوحة للقاضي 
عني أنّ  غیر أنّ . وتمتد لاستكمال ما نقص في العقد ما أنّ  ه یبرم العقد؛ لأنّ هذا لا  ه تدخله لاح على انعقاده، 
                                                            

قا العقد تنفیذ یجب « :على المتمم و لالمعد الجزائر  المدني التقنین من 107 المادة تنص -1 ه اشتمل لما ط حسن عل ة و   .»...ن
، مرجع العتیبي، ناصر صالح -2   82 .ص ساب
، مرجع الجمال، مصطفى -3   .186 .ص ساب
توراه، أطروحة العقد، مضمون  تعدیل في القاضي سلطة ، سعود الرحمان عبد انظر -4 - 20 .ص.ص ،.ن.س.د القاهرة، جامعة د

21.  
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المسائل الجوهرة وإنّ  مس  ما یتعلا  ستكمل إرادة الأطراف ف ة فقطما  ولا ضرر في ذلك، . ل المسائل الثانو
ه من خبرات و مؤهلات تعزز  ه لما یتمتع  فصل في ذلك بناء على إرادة الأطراف التي لجأت إل فالقاضي س

عارض إرادتهم   .دوره الإیجابي في تحدید مضمون العقد، وهو بذلك لا 
  

  التقنین المدنيمن  107اس المادة إكمال العقد على أس :المطلب الثاني
. من نتائج مبدأ سلطان الإرادة عدم جواز شمول العقد لحقوق والتزامات لم تنصرف إلیها إرادة المتعاقدین

سغیر أنّ  صعب الأخذ بهذه النتیجة  ة لا یتحق الغرض من العقد إلا بها، و قد لا   ببه  ع وجود التزامات ت
عطي للقاضي سلطة إكمال العقد بإضافة ه. )1(تنصرف إرادة الأطراف إلیها سهوا أو عمدا ذا ما جعل المشرع 

عته   . )2(الالتزامات التي تقتضیها طب
ة، حرص المشرع على جعل إضافة الالتزامات للعقد  م وحتى لا تتحول سلطة القاضي إلى سلطة تح

عة الالتزام  حسب طب أن تكون من مستلزماته  تف) الفرع الأول(مشروطا  بهذا فقط، بل وضع للقاضي  ولم 
  ).الفرع الثاني(توجیهات تساعده في تحدید ما هو من مستلزمات العقد 

   
عة الالتزام :الفرع الأول حسب طب   معنى مستلزمات العقد 

ة من المادة  : من التقنین المدني الجزائر التي تنص  107ورد مصطلح مستلزمات العقد في الفقرة الثان
قتصر ال... « ضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون إعقد على ولا  ه فحسب، بل یتناول أ ما ورد ف لزام المتعاقد 

عة الالتزام  حسب طب   .»...و العرف و العدالة، 
أنّ  ، وقد ذهب أحد الشراح بوصفها  ل دقی ش حدد الفقه معنى مستلزمات العقد  حد لم  ها غامضة 

المثال من أضعف صور ،ّ  )4(طر أمثلة، وآخرون حاولوا تعرفها عن )3(ذاتها على الرغم من أن التعرف 
  .التعرف

ظهر لنا أنّ  رة راجع إلى مصطلح مستلزمات  و ، الذ یوحي إلى ضرورة ) exigences(غموض الف
عات  عض الشرو حتى ینفذ العقد، بدلا من مصطلح ت الرجوع إلى النص غیر أنّ ). (accessoiresتوافر  ه، و

ة یتسنى لنا فهم أنّ اللغة  قصد بهذه الفقرة الفرنس ما تم التعبیر عنه إهو ضرورة  ما  ما ، لزام المتعاقد  ذلك  و
                                                            

، الله عبد سلام -1 ، مرجع الفتلاو   .60 .ص ساب
  .المتمم و المعدل الجزائر  المدني التقنین من 2/ 107 المادة -2
، مرجع الأهواني، حسام -3   .204 .ص ساب
ة، الثقافة دار الالتزام، مصادر للالتزام، العامة النظرة نجیدة، علي -4 ه، میدالح عبد محسن ،.277 .ص ،2002 القاهرة، العر  الب

ة، المصادر ،1الالتزام،ج مصادر للالتزامات، العامة النظرة ة الإراد ت  عبد سلام ،.322 .ص ،1993 المنصورة، الجدیدة، الجلاء م

، الله ، مرجع الفتلاو   .85 .ص ساب
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عة الالتزام عات الضرورة للعقد وفقا لطب   .)1(عتبره القانون والعرف و العدالة من الت
عتبره القانون و العرف و العدالة من  من هنا، نفهم أنّ  ل ما  قصد من مصطلح مستلزمات العقد هو  ما 

عته حسب طب عات الالتزام الأصلي المتفرع عن العقد  ة للالتزام الأصلي. ت ع ه، فإنّ . معنى الالتزامات الت  وعل
اسم ال ه القاضي  ه عل مل ما س ذلك  ما عبر عنه في العقد و ومن أهم . قانون و العدالة والعرفالمتعاقد یلتزم 

السلامة  م المعلومات و الاستشارة ) ولاأ(أمثلة مستلزمات العقد التي أنشأها القضاء الالتزام  ا(والالتزام بتقد ) ثان
ة  المراق   ).ثالثا(و الالتزام 

  
السلامة:  ولاأ   الالتزام 

ة ل ك الحدید ع عقود النقل في مرحلة أولىعمم علنشأ هذا الالتزام في مجال النقل عن طر الس ، ى جم
ة شمل العدید من التصرفات في مرحلة ثان ة )2(ثم ل تلخص مضمونه في وجوب نقل المسافر سالما إلى غا ، و

  .وصوله إلى وجهته
  
ا م المعلومات و الاستشارةالالتز  : ثان   ام بتقد

الات العقارة و المهندسین  ل ألزم القضاء أصحاب الو م  ذا الجراحین بتقد المعمارین و المقاولین و
ات التصرف  ل معط ذلك، الموثقین بإعلام الأطراف  ما ألزم  المعلومات والاستشارات للزائن عند الطلب، 

ة استعمال العتاد وطرقة تفاد أخطاره ف ائع المحترف بإعلام المشتر  صدد إبرامه و ال ، غیر )3(الذین هم 
ائع أو المنتج عن أسرار الصنعهذا  أنّ  صل إلى حد إفشاء ال   .)4(الالتزام لا 

  
ة:  ثالثا المراق   الالتزام 

ما  ة الشخص الذ یتقدم لفتحها،  ة و التأكد من هو المراق ة  قوم بتأجیر خزنته الحدید یلتزم البنك الذ 
صیبوا  ة الأطفال حتى لا  مراق ا  ف ما ص ستثمر مخ أضراریلتزم من  ارات )5(أنفسهم  ضا، صانع الس لتزم أ ، و
ات أخر  ار التي تصنع له من قبل شر ة جودة قطع الغ ضع على عات الأطراف . )6(مراق ة  المراق فالالتزام 

                                                            
1 - «… IL OBLIGE LE CONTRACTANT, NON SEULEMENT A CE QUI Y EST EXPRIME, MAIS ENCORE A TOUT 
CE QUE LA LOI, L’USAGE ET L’EQUITE CONSIDERENT COMME SUITE NECESSAIRE DE CE CONTRAT 
D’APRES LA NATURE DE L’OBLIGATION…».  

  :انظر السلامة، الالتزام القضاء فیها ضیف التي العقود أمثلة من أكبر على للاطلاع - 2
J. BORE , LA CASSATION EN MATIERE CIVIL, SIREY, PARIS, 1980, P. 271 ET S. 
3 - J. GHESTIN, CH. JAMIN ET M. BILLIAU, TRAITE DE DROIT CIVIL, LES EFFETS DU CONTRAT, 2E 
ED., L.G.D.J., PARIS, 1994, P. 56. 
4 - CASS. COM., 12 NOVEMBRE 1992, BULL. CIV. 4, N° 352, P. 251. 
5 - J. GHESTIN, CH. JAMIN ET M. BILLIAU, OP. CIT., P. 58. 
6 - B. TEYSSIE, LES GROUPES DE CONTRATS, L.G.D.J., PARIS, 1975, P. 240. 
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  .مهمة الحرص على عدم تضرر المتعاقد معهم
  

  المشرع في تحدید مستلزمات العقد توجیهات : الفرع الثاني
ة من المادة الرجوع إلى نص  المشرع قد وجه القاضي في  من التقنین المدني نجد أنّ  107الفقرة الثان

ة المجلس الأعلى   .تحدید مستلزمات العقد، وهو في ذلك، خاضع لرقا
حث عن مستلزمات العقد في التشرع  ا(و العرف ) ولاأ(وتتمثل هذه التوجیهات في ضرورة ال والعدالة ) ثان

  ).ثالثا(
  

ع : ولاأ   التشر
ة ضعه من قواعد قانون ما  ملة  ،ساهم التشرع في إكمال النظام القانوني للعقد  انت آمرة أو م سواء 

م الأطراف للعقد شوب تنظ   .لتسد النقص الذ قد 
قواعد النظام العام، وهي قواعد لا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، وإن حدث  تعرف القواعد الآمرة 

شأن  حثا عن  مسألة لم یتف علیها الأطراف، وتوجد قاعدة آمرة تعالجها، فإنّ نزاع  فسر التصرف  القاضي لا 
عالج النزاع، وإنّ  ة للأطراف حتى  ة المشتر ا للنقضالن مه مستوج ان ح طب القاعدة الآمرة وإلا    . )1(ما 

قواعد النظام الخاص، وهي لا تكون ملزمة  ملة فتعرف  إلا إذا لم یتف الأطراف على أما القواعد الم
ح ملزمة شأنها شأن القاعدة الآمرة. مخالفتها   .)2(وفي حالة تحق الشر تص
  
ا   العرف:  ثان

ة مصطلح  107استعمل المشرع الجزائر في المادة  اللغة الفرنس اللغة ) usage(من التقنین المدني  و
ة مصطلح  ستعمل ) عرف( العر ان من الأصح أن  اللغة  مصطلح العادة؛ لأنّ ، و مرادف مصطلح عرف 

ة هو  ون أنّ )coutume(الفرنس العادة هي العنصر الماد للعرف، وحتى  ، وتختلف العادة عن العرف في 
  .)3(تتحول إلى عرف تحتاج إلى عنصر معنو یتمثل في الاقتناع بإلزامیتها

  
  
  

                                                            
1 - J. BORE, OP. CIT., P. 233. 
2 - F. TERRE, PH. SIMLER ET Y. LEQUETTE, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, 6E ED., DALLOZ, 
PARIS, 1996. P. 359. 
3 - F. GENY, METHODES D’INTERPRETATION ET SOURCES DE DROIT PRIVE POSITIF, L.G.D.J., PARIS , 
1899, P.P. 345-356. 
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ه العمل في الأوسا التجارة و  ةالعرف هو ما جر  عض المعاملات الاجتماع ة وحتى في  ، )1(المهن
عدّ  ة التي تدخل ضمن دائرة  وهو  ع ستعین بها القاضي لتحدید الالتزامات الت من بین أحد الموجهات التي 

  .مستلزمات العقد
  
  العدالة :ثالثا

ه الضمیر: هاتعرف العدالة على أنّ  م و یوحي  شف عنه العقل السل امن في النفس  المستنیر و  شعور 
ل ذ ح حقه دون الجور على حقوق الآخرن   .)2(یهد إلى إعطاء 

مفهوم العدالة مفهوم غیر دقی یختلف مدلوله من شخص لآخر، فلكل قاض  ظهر من هذا التعرف أنّ 
مل ال تصوره الخاص لمفهوم العدالة، هذا ما جعل أنصار مبدأ سلطان الإرادة یتخوفون منه؛ لأنّ  عقد القاضي س

ادئ العدالة اسم م   .وفقا لإرادته هو 
  
  خاتمة

ن القول أنّ  م عة الحرة التي  مما سلف،  ة تحمل ت مثا منح المشرع القاضي سلطة تعدیل العقد، جاء 
ة م علاقاتهم التعاقد عض حقوقهم، ولا یتجسد . أعطاها للأفراد في تنظ هذه الحرة التي قد تحرم الضعفاء من 

ز ما في  الضعف في المر طال الضعف النفسي  ما في عقود الإذعان، بل یتعداه ل الاقتصاد فحسب، 
ما في عقود الاستهلاك   .عیوب الإرادة ، و الضعف المعرفي 

عدّ  إنّ   ما ضمان لهذه الحرة، لأنّ تقییدا لإرادة الأفراد وإنّ  منح القاضي سلطة تعدیل مضمون العقد لا 
ى هضم حرة وحقوق العدید من أفراد المجتمع الضعفاء، فما بین القو و الحرة المطلقة فوضى قد تؤد إل

ر  حرر LACORDAIREالضعیف، حسب المف   .)3(، الحرة هي التي تخضع والقانون هو الذ 
الرجوع إلى الحالات التي یتدخل فیها القاضي لتعدیل مضمون العقد، نلاحظ أنّ ما أنّ  سعى  ه و تدخله 

ان ذلك في حالة إنقاص العقد أو إكماله ة الطرف الضعیف، سواء    .دائما إلى حما
  

 

                                                            
1 -  F. TERRE, PH. SIMLER ET Y. LEQUETTE, OP. CIT., P. 359. 

ة النظم تارخ على أضواء السقا، محمود -2 ة، و الإجتماع ة، النهضة دار القانون   .157 .ص ،1991 القاهرة، العر
، نسیر -3 توراه أطروحة الثلاثي، القانوني التصرف نظرة : أجل من محاولة رفی  مولود جامعة القانون، تخصص العلوم، في د

  .297 .ص ،2014 وزو، تیز  معمر 


